كان كلامنا المتقدم في الإشكال الوارد على استصحاب عدم التكليف، وقلنا إن استصحاب عدم التكليف يرد عليه الإشكال من ناحيتين، الناحية الأولى، أنه خلاف ما قررناه من أن الاستصحاب إما لحكم أو لموضوع يترتب عليه حكم، والعدم ليس بحكم، والناحية الثانية، ان استصحاب عدم التكليف يندرج تحت استصحاب الأصل المثبت، فنحتاج أن ندفع الإشكال من ناحيتين، ومن الناحية الأولى أوردنا دفع الآخوند بأن المدار في جريان الاستصحاب ليس بالضرورة أن يكون حكماً أو موضوعاً يترتب عليه حكم بالمعنى المعهود في أذهانكم، وإنما بمعنى أوسع، هذا المعنى الأوسع أن يكون الأمر والنهي، إيجاد الشيء وعدم إيجاده تحت سلطنة وهيمنة الشارع، يعني هو الأمر والنهي بيد من؟ بيد الشارع، إن شاء قال لك افعل، فأحدثت الفعل، وإن شاء لم يأمرك بالفعل، فيبقى الفعل في كتم العدم ـ إذا صح التعبيرـ وبهذا تحقق الكفاية ويترتب على ذلك الأثر، المكاسب...
ثم أوردنا كلام الماتن في التعليق على الآخوند، وقال إن هذه الإجابة تبتني على المشهور لدى الأصوليين من أن حقيقة الاستصحاب بجعل حكم مماثل للحكم المستصحب، حرمة، يعني نجعل حرمة ظاهرية، وجوب، يعني نجعل وجوباً ظاهرياً، أو حكم مماثل للموضوع المترتب عليه حكم، وهذا المبنى لا نحتاجه، بل لا نحتاج إليه، ما الفرق؟ بعد الدرس...

يقول الماتن لماذا لا نحتاجه؟ لأن أصل الاستصحاب أصل محرز، والأصل المحرز كما مر علينا ماذا يفعل لنا؟ يعني يتعبدنا كما يقول الماتن بالمؤدى، ويقول ابنوا عليه، رتبوا الآثار عليه، وإذا كان الأمر كذلك، وهو كذلك على رأي الماتن، فيكفينا في الاستصحاب ههنا، استصحاب عدم التكليف، أن نكون معذورين أمام الله تبارك وتعالى، يعني الشيء في الحقيقة كان حراماً في اللوح المحفوظ، لكن نحن استصحبنا عدم جعل التكليف في حال الصغر، جئنا يوم القيامة، قال لماذا لم تمتثل، الملك يكلمنا، قمنا نصوت على الملك، (خصيم مبين) موجود، يعني واضح في خصومته، نصرخ بأعلى صوتنا، دعنا!
قال لماذا أدعك؟ أنت تركت التكليف، سآخذ بك إلى مكان المحاسبة، أقول لا تستطيع، لماذا؟ لاستصحاب عدم التكليف...

بعد ذلك أجاب الماتن عن الإشكال الثاني ـ إذا صح التعبيرـ وهذا الإشكال الثاني ماذا؟ الأثر المترتب على استصحاب عدم التكليف، باعتبارنا نستطيع أن نتمسك بالبراءة، وتحصل بها الكفاية، قال لا، التمسك بالبراءة ماذا يفيدنا؟ يفيدنا أن شرط التكليف غير موجود، أما التمسك باستصحاب عدم التكليف أي أن المقتضي للتكليف غير موجود، ونحن من خلال هذا اللحاظ...

....

نشك، المقتضي موجود، ما كان موجود، نشك، نستصحب، قلنا، أمس بيناه هذا يا سيد...

اليوم راح نستعرض نفس الكلام الذي أمس، لكن بوجه ثاني، ببيان ثاني، كيف الأدلة التي ندلل بها على وجود الحق تبارك وتعالى والطرق، مرة نقول موجود ببرهان الصديقين، وأخرى ببرهان العلية، وثالثة بالدليل القائم على حساب الاحتمالات، ورابعة بالفطرة، وهكذا، نفس الكلام، شوفوا شيقول، الشيخ الأنصاري لما جاء إلى هذا المقام، أمس أشرنا إلى كلامه، قال: ماذا نريد باستصحاب عدم التكليف؟ ما هو الأثر له؟ لا يخلو، إما أن يكون أثره نفي العقاب الأخروي، وهذا ليس أثراً شرعياً هذا، هذا أثر شرعي؟ هذا ليس أثراً شرعياً، يعني ليس يقول لك، نفي العقاب الأخروي، هذا في الحقيقة أثر للبراءة ـ إذا صح التعبيرـ أما نقول استصحاب عدم التكليف في حال الصغر، لإثبات مثلاً عدم العقاب الأخروي، لا عقاب، هذا ليس أثراً، إن قلت: استصحاب عدم التكليف يترتب عليه أثر، ما هو أثره؟ الأذن في الفعل، الذي أمس قلناه، أو جواز الفعل، يعني يجوز لك أن تفعل، أمس مثالنا التتن، نفس الكلام، شككنا في التتن، حرام أو غير حرام، نحن مثل ما يقولون في حال الصغر ما كان علينا حرمة، وكنا نشرب، الآن نشك بعد أن بلغنا، ماذا نقول؟ نقول الجواز، يجوز لنا، مأذونين باستصحاب عدم المنع، لأنه لو كان ممنوعاً لعلمنا بذلك، ما علمنا، نستصحب عدم المنع الذي كان ثابتاً حال الصغر، الشيخ الأعظم قال هذا أيضاً لايفيدنا، لماذا لا يفيدنا؟ قال شوف ما يفيدنا، لأن هذا أصل مثبت، نحن نعلم لما نستصحب عدم التكليف مثلاً حال الصغر، أو عدم المنع من الاقتراف، نعلم في الخارج أن كل واقعة لها حكم، فيه واقعة ما لها حكم؟ والحكم الذي هنا يتصور في عدم المنع ما هو؟ يعني الجواز، يعني الأذن، هذه الأذن والجواز يقارن، يلازم عدم المنع، فماذا صار؟ صار نثبت الجواز أو الأذن في الفعل بهذا الاقتران، وهذا أصل مثبت أو ليس أصلاً مثبتاً؟ أصل مثبت، لولا هذا التلازم في نظر العقل بين استصحاب عدم المنع والأذن الذي نحن نعلم بالتلازم بينهما، لما ثبت ذلك، وقد قلنا إن الاستصحاب ليس بحجة في الأصل المثبت، فأيضاً ما يفيدنا هذا، فإن أردنا إثبات عدم استحقاق العقاب الأخروي فليس بأثر لاستصحاب عدم المنع، وإن أردنا الأذن والجواز فيثبت لنا في اللازم، فعلى كلام الأمرين لا نستطيع أن نجري استصحاب عدم المنع ليترتب عليه الأثر المراد، واضح كلام الشيخ، مع وضوح كلام الشيخ (يرحمه الله)، إلا أن هذا الكلام حمله تلميذ الشيخ، واحد من تلاميذ الشيخ، المحقق الاشتياني، على هذا المعنى، قال شوف، قصد الشيخ أن استصحاب عدم الفعل ليس بحكم شرعي، فإشكال الشيخ أين؟ في عدم كون الاستصحاب جارياً لإثبات حكم، ولا في إثبات موضوع يترتب عليه حكم، هذا قصد الشيخ، مع أن قصد الشيخ واضح، وهو مبينه، لكن هذا كما يقول أحد أساتذتنا، يقول هؤلاء الجهابذة إذا اشتبهوا في الأمور البديهية، دليل على أن نحن راح نصل إلى نفس المقامات التي وصل إليها هؤلاء، لأنه معناه أنهم مثلنا يقعون في اشتباهات، ولكنهم وصلوا إلى تلك المقامات العلمية بجدهم وكدحهم...
السيد الخوئي (يرحمه الله) حمل كلام الشيخ الأعظم على ماذا؟ على هذا المعنى، يقول شوف الشيخ الأعظم ماذا يقصد؟ يقول هكذا: أنت ماذا تريد أن تثبت؟ أقول أريد أن أثبت عدم العقاب الأخروي، يقول لك هذا ليس أثراً، الأذن، يقول لك هذا ما تحتاج إلى إثباته بالاستصحاب، بل أن كلاً منهما، عدم العقاب وعدم الأثر موضوع الشك في الحرمة، وهذا الشك في الحرمة تجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلذلك، أي بما أن الجاري قبح العقاب بلا بيان، راح يثبت لنا الأثران، ولا يثبت الأثران باستصحاب عدم المنع، أو استصحاب عدم التكليف، فالصحيح، هذا كلام المحقق الخوئي (يرحمه الله)، الصحيح أن قصد الشيخ إبانة هذه النقطة بالذات، بمعنى أن الأثرين يثبتان بإجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولا نستطيع أن نثبت أياً منهما باستصحاب عدم المنع، الماتن يقول: لا فهم المحقق الخوئي في محله لكلام الشيخ، ولا كلام المحقق الإشتياني في محله، لأن الشيخ واضح في مبناه، ماذا يريد أن يقوله لنا؟ كما أوضحنا في بداية البحث، إما نريد التأمين من العقاب فهو ليس بأثر، أو نريد الأذن والجواز، فهو لازم، هذا قصد الشيخ، فإذا كان قصد الشيخ، فماذا نقول له؟ نجيب له كلامنا الذب بالأمس الماضي، نقول له: الصحيح أن البراءة تجري، قبح العقاب بلا بيان، يعني البراءة العقلية تجري، ويترتب عليها أثرها، واستصحاب عدم المنع أيضاً يجري ويترتب عليه أثره، ونحصل على الكفاية كما أوردنا في هذا اليوم بإجراء كل من الأصلين، الأصل العقلي والأصل العملي المحرز، لأن كل واحد منهما يترتب عليه شيء يختلف عن الثاني وإن كانت النتيجة واحدة...

تطبيق:

الثاني ما يظهر من شيخنا الأعظم، حيث ذكر في آخر أدلة البراءة أنه استدل عليها بوجوه غير تامة، وذكر (يرحمه الله) من جملة الوجوه استصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر بوجوه، منها: 

استصحاب عدم المنع من الفعل، ما كنت ممنوعاً من التدخين، الآن بعد أن بلغت، تقول الرفقاء الأحباء كلهم يدخنون،ومع الخيل يا شقراء، يعني تصير مثلهم، شك، حرام أو غير حرام، لأنه فيه ضرر كبير، وإلقاء للنفس في التهلكة، فماذا تفعل؟ تقول أستصحب عدم المنع من الفعل...

ثم قال: وأما الأذن والترخيص في الفعل فهو وإن كان أمراً قابلاً للجعل ويستلزم انتفاء العقاب واقعاً، إلا أن الأذن الشرعي ليس لازماً شرعياً للمستصحبات المذكورة، بل هو من المقارنات، حيث إن عدم المنع عن الفعل بعد العلم إجمالاً بعدم خلو فعل المكلف من أحد الأحكام الخمسة لا ينفك عن كونه فيه رخصة، يعني الاستصحاب صار يقارن، استصحاب عدم المنع ماذا؟ لازمه الترخيص في الفعل، فهو نظير إثبات وجود أحد الضدين لنفي الآخر، يعني إذا ما فيه حرمة ما معناتها؟ يعني إباحة...

وقد حمل كلام الشيخ تلميذه الاشتياني على إرادة ما سبق من أن العدم ليس حكماً شرعياً، وحمله السيد الخوئي على ما سبق أيضاً من عدم الأثر له في مقام العمل بعد القطع بعدم العقاب بنفس القاعدة، طبعاً كلام السيد الخوئي الحقيقة في محله، لأن كلام الشيخ قصده هذا المعنى، الشيخ هذا قصده، لكن الماتن بناءً على مبناه ماذا يقول؟ يقول القاعدة تجري والأصل يجري، يعني في الحقيقة ما فيه تنافي بين كلام المحقق الخوئي وكلام الماتن، لكن قصده يقول الماتن أن نحن نقدر نصحح الوجه هذا....
وكلاهما مخالف لظاهره، بل هو ظاهر في أن الأثر ليس للمنع لينفع استصحاب عدم المنع، بل هو لضده وهو أذن، ترخيص، والأذن اللازم للمستصحب، وهو ظاهر في المفروغية عن جريان أصالة العدم لوكان الأثر لنفس الوجود الناقض لذلك العدم.

والعمدة في رد كلام الشيخ أنه لا يتم بناءً على أصالة الإباحة عقلاً، وأن استحقاق العقاب مشروط بمنع الشارع، هذا أيضاً وجه نحن ما بيناه جميل...

يقول أصلاً نحن ذكرنا في أحد الأبحاث السابقة، الأصل في الأشياء هو الحظر، المنع أو الإباحة؟ فكأن كلام الشيخ أن الأصل يعني هذا مايجري بناءً على أن الأصل في الأشياء ماذا؟ الإباحة، ويجري إذا صار الأصل في الأشياء الحظر، المنع، الذي هو خلاف المبنى المشهور، نقول  له: لا، يجري حتى وإن كان الأصل في الأشياء الإباحة كما أوضحناه، لأن الحيثية التي يجري الأصل من خلالها تختلف عن حيثية جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان..

فالعمدة في رده أنه لا يتم بناءً على أصالة الإباحة عقلاً، وأن استحقاق العقاب مشروط بمنع الشارع، كما هو الظاهر، وإنما يتم بناءً، يعني ما يجري الأصل إلا إذا قلنا بأصالة الحظر عقلاً، وأن الرافع لاستحقاق العقاب هو الترخيص الذي نثبته بالأصل العملي، الذي هو خلاف التحقيق، لأن التحقيق ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان، على ما أشرنا إليه عند الكلام في استصحاب البراءة في رد الوجه الثاني من وجوه الإشكال، فراجع...

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

